
 1791دستور 
 
 الدولة: الباب الأول

 
 (:1)مادة

 
والشعب المصري جزء من الأمة   , جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة

   . العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة
 
 (:2)مادة

 
 . لاسلامية المصدر الرئيسى للتشريعالاسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة ا

 
 (:3)مادة

 
السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحددة الوطنيدة 

 . على الوجه المبين في الدستور
 

 (:4)مادة
 

  , لأشدكال المتتلفدة للملكيدةوكفالدة ا  , يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعيدة
   . والحفاظ علي حقوق العمال

 
 (:5)مادة

 
يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ 

 . الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور
 . وينظم القانون الأحزاب السياسية

ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيدام أحدزاب   , وفقا للقانون  , حق تكوين الأحزاب السياسية وللمواطنين
 .  أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل  , سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني

 
 (:6)مادة

 
 . الجنسية المصرية ينظمها القانون

 
 المقومات الأساسية للمجتمع: الباب الثانى

 المقومات الإجتماعية والتلقية: لفصل الأولا
 

 (: 9)مادة
 

 . يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى
 

 (: 8)مادة
 

 . تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
 

 (: 7)مادة
 

 . الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والاتلاق والوطنية
 



سرة المصرية وما يتمثدل فيده مدن قديم وتقاليدد, مدع ت كيدد وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأ
 . هذا الطابع وتنميته في العلاقات داتل المجتمع المصرى

 
 (: 11)مادة
 

 . تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, وترعى النشئ والشباب, وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
 

 (: 11)مادة
 

جبدات المدرأة نحدو الأسدرة وعملهدا فدي المجتمدع, ومسداواتها بالرجدل فدي ميدادين تكفل الدولة التوفيدق بدين وا
 . الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون اتلال باحكام الشريعة الاسلامية

 
 (: 12)مادة
 

اعاة المستوي الرفيع وعليه مر  , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة  , يلتزم المجتمع برعاية الأتلاق وحمايتها
وذلدك   , والآداب العامدة  , والحقائق العلمية  , والتراث التاريتي للشعب  , للتربية الدينية والقيم التلقية والوطنية

   . في حدود القانون
 

 . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها
 

 (: 13)مادة
 

 . عاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمعالعمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة, ويكون ال
 

 . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء تدمة عامة وبمقابل عادل
 

 (: 14)مادة
 

الوظائف العامة حق للمواطنين, وتكليف للقائمين بهدا لتدمدة الشدعب, وتكفدل الدولدة حمدايتهم وقيدامهم بد داء 
رعايدة مصددالل الشدعب, ولا يجددوز فصددلهم بغيدر الطريددق التد ديبى إلا فددي الأحدوال التددى يحددددها واجبداتهم فددي 

 . القانون
 

 (: 15)مادة
 

للمحاربين القدماء والمصابين فدي الحدرب أو بسدببها ولزوجدات الشدهداء وابندائهم الأولويدة فدي فدرص العمدل 
 . وفقا للقانون

 
 (: 16)مادة
 

والاجتماعيددة والصددحية, وتعمددل بوجدده تدداص علددى توفيرهددا للقريددة فددي يسددر تكفددل الدولددة التدددمات الثقافيددة 
 . وانتظام رفعا لمستواها

 
 (: 19)مادة
 

تكفل الدولة تدمات الت مين الاجتماعى والصحى, ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيتوتة للمواطنين 
 . جميعا, وذلك وفقا للقانون

 
 (: 18)مادة
 



لة, وهو الزامى في المرحلة الابتدائية, وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أترى, التعليم حق تكفله الدو
وتشرف على التعليم كله, وتكفل استغلال الجامعات ومراكدز البحدث العلمدى, وذلدك كلده بمدا يحقدق الدربط بينده 

 . وبين حاجات المجتمع والأنتاج
 

 (: 17)مادة
 

 . ج التعليم العامالتربية الدينية مادة أساسية في مناه
 

 (: 21)مادة
 

 . التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجانى في مراحله المتتلفة
 

 (: 21)مادة
 

 . محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه
 

 (: 22)مادة
 

راعاة المستوى الرفيدع يلتزم المجتمع برعاية الأتلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه م
للتربية الدينية, والقيم التلقية والوطنية والتدراث التداريتى للشدعب والحقدائق العلميدة, والسدلوك الاشدتراكى, 

 . والآداب العامة, وذلك في حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور
 المقومات الاقتصادية : الفصل الثانى

 
 (: 23)مادة
 

فقا لتطة تنمية تكفدل زيدادة الددتل القدومى وعدالدة التوزيدع ورفدع مسدتوى المعيشدة, ينظم الاقتصاد القومى و
والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل, وربط الأجر بالانتاج, وضمان حد أدنى للأجور, ووضدع حدد أعلدى 

 . يكفل تقريب الفروق بين الدتول
 

 (: 24)مادة
 

 .  والاجتماعية  , ق التنمية الاقتصاديةوتعمل علي تحقي  , ترعي الدولة الإنتاج الوطني
 

 (: 25)مادة
 

 . لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
 

 (: 26)مادة
 

للعداملين نصديب فدي إدارة المشدروعات وفدى ارباحهدا, ويلتزمدون بتنميدة الانتداج وتنفيدذ التطدة فدي وحددداتهم 
 . ا للقانون, والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنىالانتاجية وفق

 
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام فدي حددود تمسدين فدي المائدة مدن عددد اعضداء هدذه 
المجالس, وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية 

 . لجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعيةمجالس إدارة ا
 

 (: 29)مادة
 

 . يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات التدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
 



 (: 28)مادة
 

ج وزيدادة ترعى الدولة المنشدتت التعاونيدة بكدل صدورها, وتشدجع الصدناعات الحرفيدة بمدا يكفدل تطدوير الانتدا
 . الدتل
 

 . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة
 

 (: 27)مادة
 

الملكية العامة, والملكية التعاونية والملكية : تتضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة, وهى ثلاثة أنواع 
 . التاصة

 
 (: 31)مادة
 

   . وتتمثل في ملكية الدولة والأشتاص الاعتبارية العامة  , ة الشعبالملكية العامة هي ملكي
 

 (: 31)مادة
 

 . الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية, ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية
 

 (: 32)مادة
 

يفتهددا الاجتماعيددة فددي تدمددة الملكيددة التاصددة تتمثددل فددي رأس المددال غيددر المسددتغل, ويددنظم القددانون أداء وظ
الاقتصاد القومى وفى اطار تطة التنمية, دون انحراف أو استغلال, ولايجوز أن تتعارض في طرف استدامها 

 . مع التير العام للشعب
 

 (: 33)مادة
 

   . وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون  , للملكية العامة حرمة
 

 (: 34)مادة
 

ة مصونة, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة فدي القدانون وبحكدم قضدائى, الملكية التاص
 . ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول

 
 (: 35)مادة
 

 . لا يجوز الت ميم إلا لاعتبارات الصالل العام وبقانون, ومقابل تعويض
 

 (: 36)مادة
 

 . المصادرة العامة للأموال محظورة, ولا تجوز المصادرة التاصة إلا بحكم قضائى
 

 (: 39)مادة
 

 .  ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال  , يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية
 

 (: 38)مادة
 

 . يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية



 
  (:37)مادة
 

 . الادتار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
 
 

 الحريات والحقوق والواجبات العامة : الباب الثالث
 

 (: 41)مادة
 

المواطنون لدى القانون سواء, وهم متسداون فدي الحقدوق والواجبدات العامدة, لا تمييدز بيدنهم فدي ذلدك بسدبب 
 . الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 
 (: 41)دةما
 

الحرية الشتصية حق طبيعدى وهدى مصدونة لا تمدس, وفيمدا عددا حالدة التلدبس لا يجدوز القدبض علدى أحدد أو 
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته ب ى قيد أو منعه من التنقل إلا ب مر تستلزمه ضرورة التحقيدق وصديانة أمدن 

 . , وذلك وفقا لأحكام القانونالمجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضى المتتص أو النيابة العامة
 

 . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
 

 (: 42)مادة
 

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريتده بد ى قيدد تجدب معاملتده بمدا يحفدظ عليده كرامدة الإنسدان, ولا 
ين الصادرة بتنظيم يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا, كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن التاضعة للقوان

 . السجون
 

 . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه
 

 (: 43)مادة
 

 . لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر
 

 (: 44)مادة
 

 . لا ب مر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانونللمساكن حرمة فلا يجوز دتولها ولا تفتيشها إ
 

 (: 45)مادة
 

 . لحياة المواطنين التاصة حرمة يحميها القانون
 

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة, ولا 
 . مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا ب مر قضائى

 
 (: 46)مادة
 

 . تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
 

 (: 49)مادة
 



حرية الدرأى مكفولدة, ولكدل إنسدان التعبيدر عدن رأيده ونشدره بدالقول أو الكتابدة أو التصدوير أو غيدر ذلدك مدن 
 . الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنىوسائل التعبير في حدود القانون, والنقد 

 
 (: 48)مادة
 

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها 
أو الغائها بالطريق الإدارى محظور, ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على 

حف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التى تتصل بالسلامة العامدة أو اغدراض الأمدن الص
 . القومى, وذلك كله وفقا للقانون

 
 (: 47)مادة
 

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى, وتوفي وسدائل التشدجيع اللازمدة 
 . لتحقيق ذلك

 
 (: 51)مادة
 

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معدين إلا فدي الأحدوال 
 . المبينة في القانون

 
 (: 51)مادة
 

 . لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها
 

 (: 52)مادة
 

التارج, وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجدرة  للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى
 . ومغادرة البلاد

 
 (: 53)مادة
 

تمنل الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالل الشعوب أو حقوق الإنسان أو 
 . السلام أو العدالة

 
 . وتسليم اللاجئين السياسين محظور

 
 (: 54)مادة
 

حددق الاجتمدداع التدداص فددي هدددوء غيددر حداملين سددلاحا ودون حاجددة إلددى إتطددار سددابق, ولا يجددوز للمدواطنين 
 . لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم التاصة, والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون

 
 (: 55)مادة
 

ء جمعيات يكدون نشداطها معاديدا للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون, ويحظر إنشا
 . لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى

 
 (: 56)مادة
 

 . إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون, وتكون لها الشتصية الاعتبارية
 



ي رفع مسدتوي الكفايدة وف  , وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ التطط والبرامج الاجتماعية
   . بين أعضائها وحماية أموالها

 
وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفدق مواثيدق شدرف أتلاقيدة, وبالددفاع عدن 

 . الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها
 

 (: 59)مادة
 

وغيرهدا مدن الحقدوق والحريدات العامدة  كل إعتداء على الحرية الشتصية أو حرمة الحياة التاصة للمواطنين
التى يكفلهدا الدسدتور والقدانون جريمدة لا تسدقط الددعوى الجنائيدة ولا المدنيدة الناشدئة عنهدا بالتقدادم, وتكفدل 

 . الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
 

 (: 58)مادة
 

 . الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, والتجنيد إجبارى وفقا للقانون
 

 (: 57)مادة
 

 .  وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها  , حماية البيئة واجب وطني
 

 (: 61)مادة
 

 . الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن 
 

 (: 61)مادة
 

 . أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
 
 (: 62)ةماد
 

ومسداهمته فدي الحيداة العامدة واجدب   , للمواطن حق الانتتاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقدا لأحكدام القدانون
   . وفقا لأي نظام انتتابي يحدده  , وينظم القانون حق الترشيل لمجلسي الشعب والشوري  , وطني
 

كمدا   , القوائم الحزبية ب ية نسبة بينهما يحدددهاويجوز أن ي تذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام 
 .  يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين

 
 (: 63)مادة
 

لكل فرد حق متاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون متاطبة السلطات العامة باسدم الجماعدات ولا 
 . للهيئات النظامية والأشتاص الاعتبارية

 
 
 سيادة القانون : ب الرابعالبا
 

 (: 64)مادة
 

 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة 
 

 (: 65)مادة
 



 . تتضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
 

 (: 66)مادة
 

لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى و
 . لتاريخ نفاذ القانون

 
 (: 69)مادة
 

 . المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
 

 . وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
 

 (: 68)مادة
 

طن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى, وتكفل الدولة تقرير التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل موا
 . جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا

 
 . ويحظر النص في القوانين على تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء

 
 (: 67)مادة
 

 . حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
 

 . ليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهمويكفل القانون لغير القادرين ما
 

 (: 91)مادة
 

 . لا تقام الدعوى الجنائية إلا ب مر من جهة قضائية, فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون
 

 (: 91)مادة
 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ب سباب القبض عليده أو إعتقالده فدورا, ويكدون لده حدق الإتصدال بمدن يدرى 
إبلاغه بما وقع أو الإستعانة بده علدى الوجده الدذى ينظمده القدانون, ويجدب إعلانده علدى وجده السدرعة بدالتهم 
الموجهة إليه, وله ولغيره التظلم أمام القضداء مدن الإجدراء الدذى قيدد حريتده الشتصدية, ويدنظم القدانون حدق 

 . التظلم بما يكفل الفضل فيه تلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما
 

 (: 92)مادة
 

تصدددر الاحكددام وتنفددذ باسددم الشددعب, ويكددون الإمتندداع عددن تنفيددذها أو تعطيددل تنفيددذها مددن جانددب المددوظفين 
العمومين المتتصين جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم لهم فدي هدذه الحالدة حدق رقدع الددعوى الجنائيدة 

 . مباشرة إلى المحكمة المتتصة
 
 

 نظام الحكم : الباب التامس
 رئيس الدولة : الفصل الأول

 
 (: 93)مادة
 



وسدديادة   , وعلددي احتددرام الدسددتور  , ويسددهر علددي ت كيددد سدديادة الشددعب  , رئدديس الدولددة هددو رئدديس الجمهوريددة
ويرعي الحدود بين السلطات لضمان ت دية دورها في   , والعدالة الاجتماعية  , وحماية الوحدة الوطنية  , القانون

 .  العمل الوطني
 
 (: 94)ادةم
 

لرئيس الجمهورية إذا قام تطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة 
عددن أداء دورهددا الدسددتوري أن يتتددذ الإجددراءات السددريعة لمواجهددة هددذا التطددر بعددد أتددذ رأي رئدديس مجلددس 

ويجدري الاسدتفتاء علدي مدا اتتدذه مدن   , ويوجه بيانا إلدي الشدعب  , الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري
ولا يجددوز حددل مجلسددي الشددعب والشددورى فددي أثندداء ممارسددة هددذه   , إجددراءات تددلال سددتين يومددا مددن اتتاذهددا

 .  السلطات
 

 (: 95)مادة
 

يشدترط فدديمن ينتتددب رئيسددا للجمهوريددة أن يكددون مصددريا مددن أبددوين مصددريين, وأن يكددون متمتعددا بددالحقوق 
 . لا يقل سنه عن اربعين سنة ميلاديةالمدنية والسياسية, وأ

 
 (: 96)مادة
 
ويلددزم لقبددول الترشدديل لرئاسددة " . ينتتددب رئدديس الجمهوريددة عددن طريددق الاقتددراع السددرى العددام المباشددر " 

الجمهورية أن يؤيد المتقددم للترشديل مائتدان وتمسدون عضدوا علدى الأقدل مدن الأعضداء المنتتبدين لمجلسدى 
عبية المحلية للمحافظات , على ألا يقل عدد المؤيدين عن تمسة وسدتين مدن الشعب والشورى والمجالس الش

أعضاء مجلس الشعب وتمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى , وعشرة أعضاء من كل مجلدس شدعبى 
 . محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل 

 
رى ومدن أعضداء المجدالس الشدعبية ويزداد عدد المؤيدين للترشيل من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشدو

وفدى جميدع . المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيدادة علدى عددد أعضداء أى مدن هدذه المجدالس 
 . الأحوال لا يجوز أن يكون الت ييد لأكثر من مرشل , وينظم القانون الإجراءات التاصة بذلك كله 

 
ت سيسها تمسة أعوام متصدلة علدي الأقدل قبدل إعدلان فدتل ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي 

واستمرت طوال هذه المدة في ممارسدة نشداطها مدع حصدول أعضدائها فدي تتدر انتتابدات علدي   , باب الترشيل
أو ما يساوي لدك فدي أحدد   , علي الأقل من مجموع مقاعد المنتتبين في مجلسي الشعب والشوري  %(3) نسبة

ئاسدة الجمهوريدة أحدد أعضداء هيئتدده العليدا وفقدا لنظامده الأساسدي متدي مضدت علددي أن يرشدل لر  , المجلسدين
   . عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل

 
التي حصل أعضداؤها   , يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها  , واستثناء من حكم الفقرة السابقة

أن يرشدل فدي أي انتتابدات رئاسدية   , مجلسدين فدي تتدر انتتابداتبالانتتاب علي مقعد علي الأقل في أي من ال
أحد أعضداء هيئتده العليدا وفقدا لنظامده الأساسدي متدي   ,2119 تجري تلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو

   . مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل
 

تتمتدع بالاسدتقلال , وتشدكل مدن رئديس " الرئاسدية لجنة الانتتابدات " وتقدم طلبات الترشيل إلى لجنة تسمى 
المحكمدة الدسددتورية العليددا رئيسدا, وعضددوية كددل مددن رئديس محكمددة اسددتئناف القداهرة , وأقدددم نددواب رئدديس 
المحكمة الدستورية العليا , واقدم نواب رئيس محكمة النقض , واقدم ندواب رئديس مجلدس الدولدة , وتمسدة 

ا بالحياد , يتتار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويتتار الاثنين الآترين مجلس من الشتصيات العامة المشهود له
الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة تمسة سدنوات , ويحددد القدانون مدن يحدل 

 . محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه 
 

  :وتتتص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى 
 
 . إعلان فتل باب الترشيل والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين -1



 
 . الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز -2
 
 . إعلان نتيجة الانتتاب -3
 
الفصددل فددي كافدددة التظلمددات والطعددون وفدددى جميددع المسددائل المتعلقدددة باتتصاصددها بمددا فدددي ذلددك تندددازع  -4

 . الاتتصاص
 
 . وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اتتصاصاتها -5
 

وتصدر قراراتها ب غلبية سبعة من أعضائها على الأقل , وتكدون قراراتهدا نهائيدة ونافدذة بدذاتها , غيدر قابلدة 
 . للطعن عليها ب ى طريق وأمام أية جهة , كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالت ويل أو بوقف التنفيذ 

 
كما يحددد القدانون القواعدد المنظمدة . ويحدد القانون المنظم للانتتابات الرئاسية الاتتصاصات الأترى للجنة 

لترشيل من يتلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيل فدي الفتدرة بدين بددء الترشديل 
 . وقبل انتهاء الاقتراع

 
ة الانتتابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحدل العمليدة الانتتابيدة ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجن

 . والفرز , على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية 
 

 . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة 
 

الأغلبيدة المطلقدة لعددد الأصدوات الصدحيحة , فدإذا لدم ويعلن انتتاب رئيس الجمهورية بحصول المرشل علدى 
يحصل أى من المرشحين على هدذه الأغلبيدة أعيدد الانتتداب بعدد سدبعة أيدام علدى الأقدل بدين المرشدحين الدذين 
حصلا على أكبر عدد من الأصوات , فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فدي عدـدد الأصدوات الصدحيحة اشدترك فدي 

 . هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة انتتابات الإعادة , وفى
 

ويتم الاقتراع لانتتاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيل مرشل واحد , أو لم يبق سواه بسدبب تندازل 
باقى المرشحين أو لعدم ترشيل أحد غير من تلا مكاندة , وفدى هدذه الحالدة يعلدن فدوز المرشدل الحاصدل علدى 

 . غلبية المطلقة لعدد من أدلوا ب صواتهم الصحيحة الأ
 

 . وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشل على هذه الأغلبية
 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتتابات الرئاسية علدى المحكمدة الدسدتورية العليدا بعدد 
 . ابقته للدستور إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مط

 
فدإذا قدررت . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الش ن تلال تمسدة عشدر يومدا مدن تداريخ عدرض الأمدر عليهدا 

المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمدال 
 . مقتضى هذا القرار 

 
ا للكافدة ولجميدع سدلطات الدولدة , وينشدر فدي الجريددة الرسدمية وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزم

 . تلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
 

 (: 99)مادة
 

مدددة الرئاسددة سددت سددنوات ميلاديددة تبدددأ مددن تدداريخ إعددلان نتيجددة الاسددتفتاء, ويجددوز إعددادة انتتدداب رئدديس 
 . الجمهورية لمدد أترى

 
 (: 98)مادة
 



لجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما, ويجب أن يتم تبدأ الإجراءات لإتتيار رئيس ا
اتتياره قبل انتهاء المدة ب سدبوع علدى الأقدل, فدإذا انتهدت هدذه المددة دون ان يدتم اتتيدار الدرئيس الجديدد لأى 

 . سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اتتيار تلفه
 

 .  بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة  , تتاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفهوإذا أعلن ان
 

 (: 97)مادة
 

 : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
 
ون, وأن أرعددى أقسددم بدداع العظدديم أن أحددافظ متلصددا علددى النظددام الجمهددوري, وأن احتددرم الدسددتور والقددان"

 ". مصالل الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
 

 (: 81)مادة
 

 . يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
 

 . ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل
 

 . لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكاف ة أترى
 

 (: 81)مادة
 

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صدناعيا, أو أن 
 . يشترى أو يست جر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها عليه

 
 (: 82)مادة
 

باشرة رئيس الجمهورية لاتتصاصاته أنداب عنده نائدب رئديس الجمهوريدة أو إذا قام مانع مؤقت يحول دون م
ولا يجوز لمن ينوب عدن   . رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه

 .  رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة
 

 (: 83)مادة
 

 . إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب
 

 (: 84)مادة
 

  , في حالة تلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب
مع   , رط ألا يرشل أيهما للرئاسةوذلك بش  , وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا

   .82 التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
 

 . ويتم اتتيار رئيس الجمهورية تلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تلو منصب الرئاسة
 

 (: 85)مادة
 

ة بنداء علدى إقتدراح مقددم مدن ثلدث يكون اتهام رئيس الجمهوريدة بالتياندة العظمدى أو بارتكداب جريمدة جنائيد
 . اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا ب غلبية ثلثى أعضاء المجلس

 



ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية   , ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام
مدع التقيدد بدالحظر   , مهوريدة أو تعدذر نيابتده عندهأو رئيس مجلس الوزراء عندد عددم وجدود نائدب لدرئيس الج

   . وذلك لحين الفصل في الاتهام  ,82 المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
 

وتكددون محاكمددة رئدديس الجمهوريددة امددام محكمددة تاصددة يددنظم القددانون تشددكيلها وإجددراءات المحاكمددة أمامهددا 
 . به مع عدم الإتلال بالعقوبات الأترىويحدد العقاب, وإذا حكم بإدانته أعفى من منص

 
 

 السلطة التشريعية مجلس الشعب : الفصل الثانى
 

 (: 86)مادة
 

يتددولى مجلددس الشددعب سددلطة التشددريع ويقددرر السياسددة العامددة للدولددة والتطددة العامددة للتنميددة الاقتصددادية 
التنفيذية, وذلك كله على الوجده  والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة

 . المبين في الدستور
 

 (: 89)مادة
 

يحدد القانون الدوائر الانتتابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتتبدين, علدى إلا يقدل 
اب عن ثلثمائة وتمسين عضوا , نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, ويكون إنتتابهم عن طريدق الانتتد

 . المباشر السرى العام
 

 . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
 

 . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
 

 (: 88)مادة
 

ويجدري   , ويبين أحكام الانتتاب والاستفتاء  , يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب
وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتتابات على النحو الذي   . لاقتراع في يوم واحدا

ينظمه القانون ويبين القانون اتتصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بدين 
ة اللجددان العامددة التددي تشددرف علددي وتشددكل اللجندد  . أعضددائها أعضدداء مددن هيئددات قضددائية حدداليين وسددابقين

ولجان الفرز علي أن تشدكل   الانتتابات علي مستوي الدوائر الانتتابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع
وأن يدتم الفدرز تحدت إشددراف اللجدان العامدة , ولدك كلده وفقددا   , اللجدان العامدة مدن أعضداء مدن هيئددات قضدائية

   . القانون للقواعد والإجراءات التي يحددها
 

 (: 87)مادة
 

يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى 
يحدددها القددانون يتفدرو عضددو مجلدس الشددعب لعضددوية المجلدس, ويحددتفظ لده بوظيفتدده أو عملده وفقددا لأحكددام 

 . القانون
 

 (: 71)مادة
 

 : مام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتيةيقسم عضو مجلس الشعب ا
 
أقسم باع العظيم أن أحافظ متلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى, وأن أرعى مصدالل الشدعب, وأن "

 " أحترم الدستور والقانون
 

 (: 71)مادة



 
 . يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكاف ة يحددها القانون

 
 (: 72)مادة
 

 . س سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع لهمدة مجلس الشعب تم
 

 . ويجرى الانتتاب لتجديد المجلس تلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
 

 (: 73)مادة
 

يتدتص المجلددس بالفصدل فددي صدحة عضددوية أعضدائه وتتددتص محكمدة الددنقض بدالتحقيق فددي صدحة الطعددون 
ب إحالة الطعن إلدى محكمدة الدنقض تدلال تمسدة عشدر المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويج

يوما من تاريخ علم المجلس به, ويجب الانتهاء من التحقيق تلال تسعين يوما من تاريخ إحالتده إلدى محكمدة 
 . النقض

 
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فدي صدحة الطعدن تدلال سدتين 

 . ض نتيجة التحقيق على المجلسيوما من تاريخ عر
 

 . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر ب غلبية ثلثى أعضاء المجلس
 

 (: 74)مادة
 

إذا تلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون تلال ستين يومدا مدن تداريخ إبدلاو 
   . المدة المكملة لمدة عضوية سلفهوتكون مدة العضو الجديد هي   . المجلس بتلو المكان

 
 (: 75)مادة
 

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يست جر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها 
أو يبيعهددا شدديئا مددن أموالدده أو أن يقايضددها عليدده, أو أن يبددرم مددع الدولددة عقدددا بوصددفه ملتزمددا أو مددوردا أو 

 . مقاولا
 

 : (76)مادة
 

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحدد شدروط العضدوية أو صدفة 
العامل أو الفلاح التى انتتب على اساسها أو أتل بواجبات عضدويته ويجدب أن يصددر قدرار اسدقاط العضدوية 

 . من المجلس ب غلبية ثلثى أعضائه
 

 (: 79)مادة
 

 . يقبل استقالة أعضائه مجلس الشعب هو الذى
 

 (: 78)مادة
 

 . لا يؤاتذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه
 

 (: 77)مادة
 

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتتاذ أية إجراءات جنائيدة ضدد عضدو مجلدس الشدعب إلا بدإذن سدابق 
 . من المجلس



 
 . ير دور انعقاد المجلس يتعين أتذ أذن رئيس المجلسوفى غ

 
 . ويتطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتتذ من إجراء

 
 (: 111)مادة
 

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب, ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدية أترى بنداء علدى 
 . طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس

 
 . اجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلةو
 

 (: 111)مادة
 

يددعو رئدديس الجمهوريددة مجلددس الشددعب لدنعقداد للدددور السددنوى العددادى قبددل يدوم التمدديس الثددانى مددن شددهر 
نعقداد العدادى سدبعة أشدهر علدى نوفمبر, فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدسدتور فدي اليدوم المدذكور, ويددوم دور الا

 . الأقل
 

 . ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
 

 (: 112)مادة
 

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى, وذلك في حالة الضرورة, أو بناء على طلب بذلك 
 . بموقع من أغلبية أعضاء مجلس الشع

 
 . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى

 
 (: 113)مادة
 

ينتتب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فدي أول اجتمداع لددور الانعقداد السدنوى العدادة لمددة هدذا الددور, وإذا 
 . تلا مكان أحدهم انتتب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته

 
 (: 114)مادة
 

 . تنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفهيضع مجلس الشعب لائحته ل
 

 (: 115)مادة
 

 . لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داتله, ويتولى ذلك رئيس المجلس
 

 (: 116)مادة
 

 . جلسات مجلس الشعب علنية
 

أو ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء علدى طلدب رئديس الجمهوريدة أو الحكومدة أو بنداء علدى طلدب رئيسده 
عشرين من أعضائه على الأقل, ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامده تجدرى 

 . في جلسة علنية أو سرية
 

 (: 119)مادة
 



 . لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه
 

التدى تشدترك فيهدا أغلبيدة تاصدة  ويتتذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحدالات
 . ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة

 
 (: 118)مادة
 

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب ب غلبية ثلثى 
أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبدين فيده موضدوعات 

لشدعب فدي أول جلسدة بعدد هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها, ويجب عرض هذه القرارات على مجلدس ا
 . انتهاء مدة التفويض, فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون

 
 (: 117)مادة
 

 . لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
 

 (: 111)مادة
 

ه وتقديم تقرير عنه, على أنه بالنسبة إلى مشروعات يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحص
القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشدعب فإنهدا لا تحدال إلدى تلدك اللجندة إلا بعدد فحصدها أمدام لجندة تاصدة 

 . لابداء الرأى في جواز نظر المجلس فيها, وبعد أن يقرر المجلس ذلك
 

 (: 111)مادة
 

 . رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقادكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و
 

 (: 112)مادة
 

 . لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
 

 (: 113)مادة
 

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه تلال ثلاثدين يومدا مدن تداريخ 
 . يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدرإبلاو المجلس إياه, فإذا لم 

 
 . وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية ب غلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر

 
 (: 114)مادة
 

ويحدددد القددانون طريددق إعددداد التطددة . يقددرر مجلددس الشددعب التطددة العامددة للتنميددة الاقتصددادية والاجتماعيددة
 . ها على مجلس الشعبوعرض

 
 (: 115)مادة
 

يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا 
   . ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا  . إلا بموافقته عليها  , تعتبر نافذة

 
عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محددد علدي   , ي مشروع الموازنةويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة ف

وإذا ترتب علي التعدديل زيدادة فدي إجمدالى النفقدات وجدب أن يتفدق المجلدس مدع الحكومدة علدي تددبير   , الدولة
وتصددر الموازندة بقدانون يجدوز أن يتضدمن   . مصادر لديرادات بما يحقق إعدادة التدوازن بينهدا وبدين النفقدات



وإذا لدم يدتم اعتمداد الموازندة الجديددة قبدل بددء   , في أي قدانون قدائم بالقددر الدلازم لتحقيدق هدذا التدوازن تعديلا
 . السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها

 
   .ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة , كما يحدد السنة المالية

 
 (: 116)مادة
 

ل مبلددغ مددن بدداب إلددى تتددر مددن أبددواب الموازنددة العامددة وكددذلك علددى كددل تجدب موافقددة مجلددس الشددعب علددى نقدد
 . مصروف غير وارد بها, أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون

 
 (: 119)مادة
 

 . يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
 

 (: 118)مادة
 

الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشدهر مدن تداريخ يجب عرض الحساب التتامي لميزانية الدولة علي مجلس 
 .  ويصدر بقانون  , ويتم التصويت عليها بابا بابا  , انتهاء السنة المالية

 
 . كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب

 
 . رير أترىوللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقا

 
 (: 117)مادة
 

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فدي الأحدوال المبيندة 
 . في القانون

 
 . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون

 
 (: 121)مادة
 

 . لأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفهاينظم القانون القواعد ا
 

 (: 121)مادة
 

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتبداط بمشدروع يترتدب عليده انفداق مبدالغ مدن تزاندة الدولدة فدي 
 . فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب

 
 (: 122)مادة
 

ات والإعانددات والمكافدتت التددى تتقدرر علددى تزانددة يعدين القددانون قواعدد مددنل المرتبدات والمعاشددات والتعويضد
 . الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها

 
 (: 123)مادة
 

يحدددد القددانون القواعددد والإجددراءات التاصددة بمددنل الالتزامددات المتعلقددة باسددتغلال مددوارد الثددروة الطبيعيددة 
التصددرف بالمجددان فددي العقددارات المملوكددة للدولددة والنددزول عددن أموالهددا والمرافددق العامددة, كمددا يبددين أحددوال 

 . المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
 



 (: 124)مادة
 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجده إلدى رئديس مجلدس الدوزراء أو أحدد نوابده أو أحدد الدوزراء أو 
 . نوابهم أسئلة في أى موضوع يدتل في اتتصاصاتهم

 
 . وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء

 
 . ويجوز للعضو سحب السؤال في أى وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب

 
 (: 125)مادة
 

الدوزراء  لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الدوزراء أو نوابده أو
 . أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التى تدتل في اتتصاصاتهم

 
وتجرى المناقشة في الاسدتجواب بعدد سدبعة أيدام علدى الأقدل مدن تقديمده إلا فدي حدالات الاسدتعجال التدى يراهدا 

 . المجلس وبموافقة الحكومة
 

 (: 126)مادة
 

 . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولةالوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للد
 

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة مدن أحدد ندواب رئديس مجلدس الدوزراء أو أحدد الدوزراء أو ندوابهم, ولا 
 . يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب, وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس

 
أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة ب غلبية  ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة

 . أعضاء المجلس
 

 (: 129)مادة
 

ويصدر القرار ب غلبية   , لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء
د ثلاثدة أيدام علدي وبعد  , ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلدي الحكومدة  . أعضاء المجلس

   . الأقل من تقديم الطلب
 

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضدوع ومدا 
   . انتهي إليه من رأي في هذا الش ن وأسبابه

 
فددإذا عدداد   , شددرة أيددامولدرئيس الجمهوريددة أن يقبددل اسددتقالة الدوزارة أو أن يددرد التقريددر إلددي المجلددس تدلال ع
وإذا رفددض اقتددراح   . المجلددس إلددي إقددراره ب غلبيددة ثلثددي أعضددائه قبددل رئدديس الجمهوريددة اسددتقالة الددوزارة

 .  بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أتري في ذات الدورة
 

 (: 128)مادة
 

يس مجلس الدوزراء أو الدوزراء أو ندوابهم وجدب عليده اعتدزال إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئ
 . منصبه

 
 . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب

 
 (: 127)مادة
 



يجوز لعشرين عضوا على الأقدل مدن أعضداء مجلدس الشدعب طدرح موضدوع عدام للناقشدة لاستيضداح سياسدة 
 . بش نه الوزارة

 
 (: 131)مادة
 

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضدوعات عامدة إلدى رئديس مجلدس الدوزراء أو أحدد نوابده أو أحدد 
 . الوزراء

 
 (: 131)مادة
 

لمجلددس الشددعب أن يكددون لجنددة تاصددة أو يكلددف لجنددة مددن لجاندده بفحددص نشدداط إحدددى المصددالل الإداريددة أو 
أو إدارى, أو أى مشددروع مددن المشددروعات العامددة, وذلددك مددن أجددل  المؤسسددات العامددة, أو أى جهدداز تنفيددذى

تقصى الحقائق, وإبلاو المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فدي أى 
 . موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة

 
لدب سدماع مدن تدرى سدماع أقوالده, وعلدى وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلدة, وأن تط

جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها, وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغدرض مدا تطلبده مدن 
 . وثائق أو مستندات أو غير ذلك

 
 (: 132)مادة
 

لعامدة للدولدة, يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضدمن السياسدة ا
 . وله الحق في إلقاء أى بيانات أترى أمام المجلس

 
 . ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية

 
 (: 133)مادة
 

أو في أول   , يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة تلال ستين يوما من تاريخ ت ليفها إلي مجلس الشعب
المجلس علي هدذا البرندامج ب غلبيدة أعضدائه قبدل رئديس الجمهوريدة  وإذا لم يوافق  , اجتماع له إذا كان غائبا

كددان لددرئيس الجمهوريددة أن يحددل   , وإذا لددم يوافددق المجلددس علددي برنددامج الددوزارة الجديدددة  , اسددتقالة الددوزارة
   . المجلس أو يقبل استقالة الوزارة

 
بيدان أمدام مجلدس الشدعب أو  ويجوز لرئيس مجلدس الدوزراء والدوزراء ولغيدرهم مدن أعضداء الحكومدة إلقداء

وينداق  المجلدس أو اللجندة هدذا البيدان ويبددي مدا يدراه مدن   , إحدي لجانه عن موضدوع داتدل فدي اتتصاصده
   . ملاحظات بش نه

 
 (: 134)مادة
 

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب, كمدا يجدوز لغيدر الأعضداء مدنهم 
 . لشعب ولجانهحضور جلسات مجلس ا

 
 (: 135)مادة
 

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلمدا طلبدوا الكدلا, ولهدم أن يسدتعينوا بمدن 
 . يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أتذ الرأى, إلا إذا كان من الأعضاء

 
 (: 136)مادة
 

 . حل مجلس الشعب إلا عند الضرورةلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار ب



 
ويجددب أن يشددتمل القددرار علددي دعددوة   . وإذا حدل المجلددس فددي أمددر فددلا يجددوز حددل المجلددس الجديددد لددذات الأمددر

 .  الناتبين لإجراء انتتابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
 
 

 السلطة التنفيذية : الفصل الثالث
 رئيس الجمهورية : الفرع الأول

 
 (: 139)مادة
 

 . يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية, ويمارسها على الوجه المبين في الدستور
 

 (: 138)مادة
 

يضع رئيس الجمهورية بالاشدتراك مدع مجلدس الدوزراء السياسدة العامدة للدولدة ويشدرفان علدى تنفيدذها علدى 
 . الوجه المبين في الدستور

 
بعدد موافقدة   149 و 146 و 145 و  144 مارس رئيس الجمهورية الاتتصاصات المنصوص عليها في الموادوي

 .  فقرة ثانية بعد أتذ رأيه  151 و 148 و  118 مجلس الوزراء والاتتصاصات المنصوص عليها في المواد
 

 (: 137)مادة
 

 . يعفيهم من مناصبهملرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر, ويحدد اتتصاصهم و
 

 . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
 

 (: 141)مادة
 

 : يؤدى نائب رئيس الجمهورية, أمام رئيس الجمهورية, قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية
 
ور والقانون, وأن أرعى مصالل الشعب أقسم باع العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدست"

 ". رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
 

 (: 141)مادة
 

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الدوزراء 
 .  بعد أتذ رأي رئيس مجلس الوزراءوالوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية 

 
 (: 142)مادة
 

لددرئيس الجمهوريددة حددق دعددوة مجلددس الددوزراء لدنعقدداد وحضددور جلسدداته وتكددون لدده رئاسددة الجلسددات التددى 
 . يحضرها, كما له حق طلب تقارير من الوزراء

 
 (: 143)مادة
 

ين, ويعزلهم على الوجه المبين في يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسي
 . القانون

 
 . كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين

 



 (: 144)مادة
 

يصدر رئديس الجمهوريدة اللدوائل اللازمدة لتنفيدذ القدوانين, بمدا لديس فيده تعدديل أو تعطيدل لهدا أو إعفداء مدن 
 . ن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذهتنفيذها, وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون م

 
 (: 145)مادة
 

 . يصدر رئيس الجمهورية لوائل الضبط
 

 (: 146)مادة
 

 . يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالل العامة
 

 (: 149)مادة
 

لت تير جاز لرئيس الجمهوريدة إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتتاذ تدابير لا تحتمل ا
 . أن يصدر في ش نها قرارات تكون بها قوة القانون

 
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب تلال تمسة عشر يوما من تاريخ صددورها إذا كدان المجلدس 
 قائما, وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بد ثر رجعدى مدا كدان لهدا
من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولدم يقرهدا المجلدس زال بد ثر رجعدى مدا كدان 
بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلدس إعتمداد نفاذهدا فدي الفتدرة السدابقة أو تسدوية مدا يترتدب علدى أثارهدا 

 . بوجه تتر
 

 (: 148)مادة
 

الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعدلان علدى مجلدس يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على 
 . الشعب تلال تمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بش نه

 
 . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له

 
 . بموافقة مجلس الشعب وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة, ولا يجوز مدها إلا

 
 (: 147)مادة
 

 . لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تتفيفها, أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون
 

 (: 151)مادة
 

 , رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
 

 (: 151)مادة
 

يبرم المعاهددات,ويبلغها مجلدس الشدعب مشدفوعة بمدا يناسدب مدن البيدان, وتكدون لهدا قدوة  رئيس الجمهورية
 . القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

 
على أن معاهدات الصلل والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فدي أراضدى 

علق بحقوق السيادة أو التى تحمل تزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازندة, الدولة أو التى تت
 . تجب موافقة مجلس العشب عليها

 



 (: 152)مادة
 

 . لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التى تتصل بمصالل البلاد العليا
 الحكومة: الفرع الثانى

 
 (: 153)مادة
 

هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليدا للدولدة, وتتكدون الحكومدة مدن رئديس مجلدس الدوزراء, وتوابده الحكومة 
 . والوزراء ونوابهم

 
 . ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة

 
 (: 154)مادة
 

علدى  يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصدريا, بالغدا مدن العمدر تمسدا وثلاثدين سدنة ميلاديدة
 . الأقل, وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية

 
 (: 155)مادة
 

 : يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية
 
أقسم باع العظيم أن أحافظ متلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعى مصالل "

 . وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه,ب رعاية كاملةالشع
 

 (: 156)مادة
 

 : يمارس مجلس الوزراء بوجه تاص الاتتصاصات الآتية
 
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضدع السياسدة العامدة للدولدة والإشدراف علدى تنفيدذها وفقدا للقدوانين  -أ 

 . والقرارات الجمهورية
 
 . ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامةتوجيه وتنسيق  -ب 
 
 . إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها -ج 
 
 . إعداد مشروعات القوانين والقرارات -د 
 
 . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة -هـ 
 
 . طة العامة للدولةإعداد مشروع الت -و 
 
 . عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور -ز 
 
 . ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالل الدولة -ح 
 

 (: 159)مادة
 

للدولدة  الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته, ويتولى رسم سياسة الدوزراء فدي حددود السياسدة العامدة
 . ويقوم بتنفيذها

 



 (: 158)مادة
 

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, أو أ, يشدترى أو 
 . يست جر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها

 
 (: 157)مادة
 

لس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء ت دية أعمال لرئيس الجمهورية ولمج
 . وظيقته أو بسببها

 
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من تمس إعضائه على الأقل, ولا يصدر قرار 

 . الإتهام إلا ب غلبية ثلثى أعضاء المجلس
 

 (: 161)مادة
 

تهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصدل فدي أمدره, ولا يحدول انتهداء تدمتده دون اقامدة الددعوى يوقف من ي
عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقداب علدى الوجده المبدين 

 . بالقانون
 

 . وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء
 ية الإدارة المحل: الفرع الثالث

 
 (: 161)مادة
 

تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشتصيةالاعتبارية, منها المحافظات والمدن والقرى 
 . ويجوز إنشاء وحدات إدارية أترى تكون لها الشتصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك

 
  , الوحدات الإدارية من توفير المرافق والتدمات المحليةوينظم وسائل تمكين   , ويكفل القانون دعم اللا مركزية
 .  والنهوض بها وحسن إدارتها

 
 (: 162)مادة
 

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتتاب المباشر, على أن 
فددل القددانون نقددل السددلطة إليهددا يكددون نصددف أعضدداء المجلددس الشددعبى علددى الأقددل مددن العمددال والفلاحددين, ويك

 . تدريجيا
 

 . ويكون اتتيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتتاب من بين الأعضاء
 

 (: 163)مادة
 

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية, واتتصاصاتها ومواردها المالية, وضمانات أعضائها, 
ي إعداد وتنفيذ تطة التنميدة وفدى الرقابدة علدى أوجده النشداط وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة, ودورها ف

 . المتتلفة
 المجالس الشعبية المتتصصة: الفرع الرابع

 
 (: 164)مادة
 

تنشد  مجدالس متتصصدة علددى المسدتوى القدومى تعداون فددي رسدم السياسدة العامدة للدولددة فدي جميدع مجددالات 
ورية, ويحدد تشكيل كل منها واتتصاصاته قرار من النشاط القومى, وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمه

 . رئيس الجمهورية



 
 

 السلطة القضائية : الفصل الرابع
 

 (: 165)مادة
 

 . السلطة القضائية مستقلة, وتتولاها المحاكم على اتتلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون
 

 (: 166)مادة
 

ائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سدلطة التددتل فدي القضدايا أو فدي القضاة مستقلون, لاسلطان عليهم في قض
 . شئون العدالة

 
 (: 169)مادة
 

يحدد القانون الهيئات القضائية واتتصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها 
 . ونقلهم

 
 (: 168)مادة
 

 . م ت ديبياالقضاة غير قابلين للعزل, وينظم القانون مساءلته
 

 (: 167)مادة
 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سدرية مراعداة للنظدام العدام أو الأداب وفدى جميدع الأحدوال 
 . يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

 
 (: 191)مادة
 

 . يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون
 

 (: 191)مادة
 

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اتتصاصاتها والشروط الواجدب توافرهدا فديمن يتولدون القضداء 
 . فيها
 

 (: 192)مادة
 

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويتتص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى الت ديبيدة, ويحددد 
 . القانون اتتصاصاته الأترى

 
 (: 193)مادة
 
  , ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية  , وم كل هيئة قضائية علي شئونهاتق

   . ويبين القانون تشكيله واتتصاصاته وقواعد سير العمل فيه  , يرعي شئونها المشتركة
 المحكمة الدستورية العليا: الفصل التامس

 
 (: 194)مادة
 



ة قضددائية مسددتقلة قائمددة بددذاتها, فددي جمهوريددة مصددر العربيددة, مقرهددا مدينددة المحكمددة الدسددتورية العليددا هيئدد
 . القاهرة

 
 (: 195)مادة
 

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائل, وتتولى تفسير 
 . النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون

 
 . لقانون الاتتصاصات الأترى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامهاويعين ا

 
 (: 196)مادة
 

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا, ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضدائها وحقدوقهم 
 . وحصاناتهم

 
 (: 199)مادة
 

تتدولى المحكمدة مسداءلة أعضدائها علدى الوجده المبدين أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل, و
 . بالقانون

 
 (: 198)مادة
 

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية, والقرارات 
عى مدن الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علدى الحكدم بعددم دسدتروية ندص تشدري

 . تثار
 مكافحة الإرهاب : الفصل السادس

 
 (: 197)مادة
 

ويددنظم القددانون أحكامددا تاصددة   , تعمددل الدولددة علددي حمايددة الأمددن والنظددام العددام فددي مواجهددة أتطددار الإرهدداب
وبحيددث لا يحددول الإجددراء   , بددإجراءات الاسددتدلال والتحقيددق التددي تقتضدديها ضددرورة مواجهددة هددذه الأتطددار 

مددن  45والفقددرة الثانيددة مدن المددادة  44والمدادة  41فددي كدل مددن الفقددرة الأولدى مددن المددادة  المنصدوص عليدده
   . الدستور دون تلك المواجهه , وذلك كله تحت رقابة القضاء

 
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدسدتور 

 .  أو القانون
 
 

 القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى : بعالفصل السا
 

 (: 181)مادة
 

مهمتهدا حمايدة الدبلاد وسدلامة أراضديها   , وهدي ملدك للشدعب  , الدولة وحدها هدي التدي تنشدئ القدوات المسدلحة
 .  ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية  , وأمنها
 

 . ترقية في القوات المسلحةويبين القانون شروط التدمة وال
 

 (: 181)مادة
 

 . تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون



 
 (: 182)مادة
 

ويتدولى رئديس الجمهوريدة رئاسدته ويتدتص بدالنظر فدي الشدئون ( مجلس الدفاع الوطنى)ينش  مجلس يسمى 
 . التاصة بوسائل ت مين البلاد, وسسلامتها ويبين القانون اتتصاصاته الأترى

 
 (: 183)مادة
 

 . ينظم القانون القضاء العسكرى, ويبين اتتصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور
 
 

 الشرطة : الفصل الثامن
 

 (: 184)مادة
 

 . الشرطة هيئة مدنية نظامية, رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
 

هر علددى حفددظ النظددام وتددؤدى الشددرطة واجبهددا فددي تدمددة الشددعب, وتكفددل للمددواطنين الطم نينددة والأمددن, وتسدد
والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضده عليهدا القدوانين واللدوائل مدن واجبدات, وذلدك كلده علدى الوجده 

 . المبين بالقانون
 
 

 احكام عامة وانتقالية : الباب السادس
 

 (: 185)مادة
 

 . مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
 

 (: 186)مادة
 

 . علم المصرى والأحكام التاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام التاصة بهيبين القانون ال
 

 (: 189)مادة
 

 . لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
 

أغلبيدة أعضداء مجلدس ومع ذلك يجوز في غير المدواد الجنائيدة الدنص فدي القدانون علدى تدلاف ذلدك بموافقدة 
 . الشعب
 

 (: 188)مادة
 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية تلال أسبوعين من يدوم إصددارها ويعمدل بهدا بعدد شدهر مدن اليدوم التدالى 
 . لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد تتر

 
 (: 187)مادة
 

الدسدتور, ويجدب أن يدذكر فدي  لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعدديل مدادة أو أكثدر مدن مدواد
 . طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل

 
 . فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل



 
عضائه فإذا رفدض الطلدب لا وفى جميع الأحوال يناق  المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في ش نه ب غلبية أ

 . يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض
 

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناق , بعد شهرين من تاريخ الموافقدة المدواد المطلدوب تعدديلها, 
 . فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في ش نه

 
 . ذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاءفإ
 

 (: 171)مادة
 

 . تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتتابه رئيسا للجمهورية
 

 (: 171)مادة
 

نافدذا, ومدع ذلدك يجددوز كدل مدا قررتده القدوانين واللدوائل مددن أحكدام قبدل صددور هدذا الدسدتور يبقددى صدحيحا و
 . إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور

 
 (: 172)مادة
 

تمدارس المحكمددة العليدا اتتصاصدداتها المبيندة فددي القدانون الصددادر بإنشدائها وذلددك حتدى يددتم تشدكيل المحكمددة 
 . الدستورية العليا

 
 (: مكرر  172) مادة
 

 . أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باتتيار رئيس الجمهورية" الاستفتاء"بكلمة " بالانتتا"تستبدل كلمة 
 

 (: 173)مادة
 

 . يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
 
 

 احكام جديدة : الباب السابع
 مجلس الشورى : الفصل الأول

 
 (: 174)مادة
 

  , راح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعييتتص مجلس الشوري بدراسة واقت
وتجددب موافقددة   , وحمايددة المقومددات الاساسددية للمجتمددع وقيمدده العليددا والحقددوق والحريددات والواجبددات العامددة

 :  المجلس علي مايلي
 
تسري علي مناقشة التعديل والموافقة علي أن   , ـ الاقتراحات التاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور  1 

  187 عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة
 
  88 و  89 و  85 و  96 و  62 و 48و  6 و  5 ـ مشروعات القوانين المكملدة للدسدتور التدي نصدت عليهدا المدواد  2 
  197 و  198 و 199 و  196 و 195 و  193 و  192 و 191 و  191 و  168 و  169 و 163 و  161 و  71 و  87 و
   . من الدستور  211 و  211 و 217 و 218 و 219 و  216 و 178 و 179 و  176 و 183و
 
ـ معاهدات الصلل والتحالف وجميع المعاهدات التدي يترتدب عليهدا تعدديل فدي أراضدي الدولدة أو التدي تتعلدق  3 

   . بحقوق السيادة



 
أحدال رئديس مجلدس الشدعب الأمدر   , والشوري بالنسدبة لهدذه الموضدوعاتوإذا قام تلاف بين مجلسي الشعب 

إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تتتارهم 
   . وذلك لاقتراح نص للأحكام محل التلاف  , لجنته العامة

 
عدرض   , فإذا لدم يوافدق أي منهمدا علدي الدنص  . ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين

وتحضدره   فدي المكدان الدذى يحددده ,  الأمر علدي المجلسدين فدي اجتمداع مشدترك يرأسده رئديس مجلدس الشدعب
كدان للمجلسدين   , وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علدي ندص موحدد. أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل

 .  رك علي النص الذي وافق عليه أي منهماأن يوافقا في اجتماعهما المشت
 

ومددع مراعدداة مددا يتطلبدده الدسددتور مددن أغلبيدده تاصددة , يصدددر القددرار فددي كددل مددن المجلسددين وفددى الاجتمدداع 
 .  وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة. المشترك لهما ب غلبية الحاضرين

 
 (: 175)مادة
 

   : يؤتذ رأي مجلس الشورى فيما يلي
 
   . مشروع التطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 1
 
   . مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 2
 
مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضدوعات تتصدل بالسياسدة العامدة للدولدة أو بسياسدتها فدي . 3

   . الشئون العربية أو التارجية
 

 .  هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعبويبلغ المجلس رأيه في 
 

 (: 176)مادة
 

 . عضوا( 132)يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 
 

وينتتب ثلثدا أعضداء المجلدس بدالاقتراع المباشدر السدرى العدام علدى أن يكدون نصدفهم علدى الأقدل مدن العمدال 
 . والفلاحين

 
 . ورية الثلث الباقىويعين رئيس الجمه

 
 (: 179)مادة
 

يحدد القانون الدوائ الانتتابية التاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها 
 . في المنتتبين أو المعينين منهم

 
 (: 178)مادة
 

معيندين كدل مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات, ويتجدد انتتاب واتتيار نصف الأعضداء المنتتبدين وال
 . ثلاث سنوات وفقا للقانون

 
 . ويجوز دائما إعادة انتتاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته

 
 (: 177)مادة
 



ينتتب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقداد السدنوى العدادى لمددة ثدلاث سدنوات, 
 . مدتهوإذا تلا مكان احدهم انتتب المجلس من يحل محله إلى نهاية 

 
 (: 211)مادة
 

 . لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب
 

 (: 211)مادة
 

 . رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
 

 (: 212)مادة
 

أترى في اجتماع مشدترك لمجلسدى لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات 
 . الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب

 
 . ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى

 
 (: 213)مادة
 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم مدن أعضداء الحكومدة إلقداء بيدان أمدام مجلدس الشدورى أو 
 . في اتتصاصهإحدى لجانه عن موضوع داتل 

 
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضداء الحكومدة كلمدا طلبدوا الكدلام فدي مجلدس 
الشدورى ولجانده, ولهدم أن يسددتعينوا بمدن يدرون مددن كبدار المدوظفين, ولا يكددون للدوزير أو لغيدره ن أعضدداء 

 . الحكومة صوت معدود عند أتذ الرأى, إلا إذا كان من الأعضاء
 
 (: 214)ادةم
 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلدس الشدورى إلا عندد الضدرورة ويجدب أن يشدمل قدرار حدل المجلدس علدى 
دعوة الناتبين لإجراء انتتابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار 

 . الحل
 

 . تاباتويجتمع المجلس تلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانت
 

 (: 215)مادة
 

  71 و  71 و  87 فقدرة ثانيدة و 88 و  62 تسري في ش ن مجلس الشدوري الأحكدام الدواردة بالدسدتور فدي المدواد
  131 و  127 و  119 و  116 و  115 و  114 و  112 و  111 و  111 و  77 و  78 و  79 و  76 و  75 و  74 و  73 و
علدي أن يباشدر الاتتصاصدات المقدررة فدي   , حكدام الدواردة فدي هدذا الفصدلوذلك فيما لايتعارض مع الأ  134 و

 .  المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه
 
 

 سلطة الصحافة : الفصل الثانى
 

 (: 216)مادة
 

 . الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون
 

 (: 219)مادة



 
لتها بحرية وفى استقلال في تدمة المجتمع بمتتلف وسائل التعبير, تعبيرا عن اتجاهات تمارس الصحافة رسا

الدرأى العددام وإسدهاما فددي تكويندده وتوجيهده, فددي إطددار المقومدات الأساسددية للمجتمددع والحفداظ علددى الحريددات 
 . ر والقانونوذلك كله طبقا للدستو. والحقوق والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة التاصة للمواطنين

 
 (: 218)مادة
 

حريددة الصددحافة مكفولددة والرقابددة علددى الصددحف محظددورة وإنددذارها أو وقفهددا أو إلغاؤهددا بددالطريق الإدارى 
 . محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون

 
 (: 217)مادة
 

طبقدا  حرية إصددار الصدحف وملكيتهدا للأسسدتاص الاعتباريدة العامدة والتاصدة والأحدزاب السياسدية مكفولدة
 . للقانون

 
وتتضع الصحف فدي ملكيتهدا وتموليهدا والأمدوال المملوكدة لهدا لرقابدة الشدعب علدى الوجده المبدين بالدسدتور 

 . والقانون
 

 (: 211)مادة
 

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضداع التدى يحدددها القدانون ولا سدلطان علديهم فدي 
 . عملهم لغير القانون

 
 (: 211)مادة
 

 . يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واتتصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة
 

ويمارس المجلس اتتصاصه بما يدعم حرية الصحافة واسدتقلالها, ويحقدق الحفداظ علدى المقومدات الأساسدية 
علددى النحددو المبددين فددي الدسددتور للمجتمددع, ويضددمن سددلامة الوحدددة الوطنيددة والسسددلام والاجتمدداعى, وذلددك 

 .والقانون


